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دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقیة-الکویتیة

نخیل نیوز ـ متابعة

دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقیة خور عبدالله، الیوم الأحد، الحکومة العراقیة إلی إدراج ملف خور عبدالله ضمن أعمال

فریق العمل العراقي-الکویتي المشترك المکلف بمراجعة الملفات العالقة بین البلدین، مؤکداً ضرورة معالجة الملف وفق

الأطر الدستوریة والقانونیة، وبما یحفظ حقوق العراق ومصالحه البحریة.

وقال الحراك  بیان: إنه "یتابع باهتمام البیان الحکومي المشترك بشأن تشکیل فریق عمل عراقي-کویتي لمراجعة

الملفات العالقة ووضع خارطة طریق لمعالجتها"، معرباً عن "دعمه للجهود الرامیة إلی تسویة هذه الملفات عبر الحوار

والتفاوض والوسائل القانونیة".

وشدد  "ضرورة أن یحظی ملف خور عبدالله بموقع واضح وأساسي ضمن أعمال الفریق المشترك، وأن تتم مناقشته

بالاستناد إلی أحکام الدستور والقوانین والقواعد الفنیة وأحکام القانون الدولي ذات الصلة".

وطالب الحراك بـ"تشکیل لجان فنیة وقانونیة متخصصة ومستقلة تضم خبراء  القانون الدولي والحدود البحریة

 والهیدروغرافیا والملاحة البحریة، إلی جانب ممثلین عن الجهات العراقیة المختصة، بما فیها الجهات التي شارکت

إعداد ورسم خرائط المجالات البحریة العراقیة، بهدف إعداد رؤیة وطنیة تستند إلی الأدلة والوثائق بشأن ملف خور

عبدالله".

کما دعا الحکومة العراقیة إلی "إبلاغ الجانب الکویتي رسمیاً بالموقف العراقي من ملف تنظیم الملاحة البحریة  خور

عبدالله، مع التأکید  قرار المحکمة الاتحادیة العلیا الصادر  4 أیلول 2023، والقاضي بعدم دستوریة قانون رقم (42)

لســنة 2013 الخــاص بالتصــدیق  الاتفاقیــة، لمخــالفته الإجــراءات الدســتوریة المتعلقــة بالتصــدیق  المعاهــدات

والاتفاقیات الدولیة".

وأشار الحراك إلی أن "تشکیل الفریق العراقي-الکویتي المشترك یمثل فرصة لمعالجة الملفات العالقة ووضع حلول قانونیة

ومدروسة لها"، داعیاً إلی "بحث أي إشکالات تتعلق بحدود العراق البریة والبحریة وحقوقه وحقوله النفطیة عبر القنوات

القانونیة والدبلوماسیة والمؤسساتیة المعتمدة".


